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:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


000لا 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





؟-'وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين وقيل مائة وخمس وعشرون سنة قال وحدث عن بن علية شعبة 
وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثماى عشرة سنة وحدث عن بن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا 
احدى وثمانون سنة مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة مان وتسعين ومائتين وقوله في الإسناد 
الآخر[؟] (حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة) 
أما الغبري فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر أبي قبيلة معروفة في بكر بن وائل 
ومحمد هذا بصري وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي وأما أبو حصين 
فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين له نظير وأن من سواه 
حصين بضم الحاء وفتح الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة واسم أبي حصين عثمان بن عاصم 
الأسدي الكوفٍ التابعي وأما أبو صالح فهو السمان ويقال الزيات واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى 
الكوفة وهو مدني توفي سنة إحدى ومائة وفي درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم أبو صالح وأما 
أبو هريرة فهو أول من كني بمذه الكنية واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا وأصحها عبد 
البحممن بن صخر قال أبو عمرو بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن 
عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام قال وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد 


النحمن بن صخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى وكذا قال الحاكم أبو أحمد أصح 
شِيءٍ عندنا في امه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة 
يلعب بما ولأبي هريرة رضي الله عنه منقبة عظيمة وهي أنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف حديث 


اانه وارودة وسعيف كينا 017 

؟-"رجال محمد بن يحبى ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن 
أبي طالب وقال محمد بن عبد الله غلبنا الدارمي بالحفظ والورع ولد الدارمي سنة إحدى وثمانين ومائة ومات 
سنة خمس وخمسين ومائتين رحمه الله قال مسلم رحمه الله (حدثنا نصر بن علي الجهضمى حدثنا الأصمعى 
عن بن أبي الزناد عن أبيه) أما الجهضمي فبفتح الجيم وإسكان الماء وفتح الضاد المعجمة قال الإمام الحافظ 
أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه الأنساب هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة 


51/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





بالبصرة قال وكان نصر بن علي هذا قاضي البصرة وكان من العلماء المتقنين وكان المستعين بالله بعث إليه 
ليشخصه للقضاء فدعاه أمير البصرة لذلك فقال أرجع فأستخير الله تعالى فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى 
ركعتين وقال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضنبي إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت وكان ذلك ف شهر ربيع 
الآخر سنة خمسين ومائتين وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم 
واسهمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة بن عبد 
الملك بن أصمع البصري أبو سعيد نسب إلى جده وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم وكان جامعا 
للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر قال الشافعي رحمه الله تعالى ما رأيت بذلك العسكر أصدق 
لمجة من الأصمعي وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي 
وروينا عن الأصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة وأما أبو الزناد بكسر الزاي فاسمه عبد الله بن ذكوان 
كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب له كان يكرهه واشتهر به وهو قرشي مولاهم مدني وكان الثوري يسمي 
أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث قال البخاري أصح أسانيد ل هريد 07 

- "قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم وأما أبو إسحاق الفزاري فبفتح الفاء واسمه إبراهيم بن محمد 
بن الحسن بن أماء بن جارحة الكوفي الإمام الجليل المجمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضيلته والله أعلم 
قوله (قال أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين 
ولا تكتب عن إجماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم) هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في 
إسماعيل خلاف قول جمهور الأثئمة قال عباس معت يحبى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب 
إلى أهل الشام من بقية وقال بن أبي خيثمة معت يحبى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حدينه 
وقال البخاري ما روي عن الشاميين أصح وقال عمرو بن علي إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح وإذا 
حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحبى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء وقال يعقوب 
بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم قال يعقوب وتكلم 
قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن 
ثقات المكيين والمدنيين وقال يحبى بن معين إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين وأما روايته عن أهل الحجاز 
فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم وقال أبو حاتم هو لين يكتب حديثه ولا أعلم أحدااكف عنه إلا أبا 


إسحاق الفزاري وقال الترمذي قال أحمد هو أصلح من بقية فإن لبقية أحاديث مناكير وقال أحمد بن أبي 


/5/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





الحواري قال لي وكيع يروون عندكم عن إماعيل بن عياش فقلت أما الوليد ومروان فيرويان عنه وأما الحيثم بن 
خارجة ومحمد بن إياس فلا فقال وأى شيء اليثم وبن إياس إنما أصحاب البلد الوليد ومروان والله أعلم قال 


رحمه الله (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال معت بعض أصحاب عبد". )1١(‏ 


ه-"'يعمر ح وثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه ثنا أبى ثنا كهمس عن بن بريدة عن يحى بن 
يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني إلى آخر الحديث) اعلم أن مسلما رحمه الله سلك 
في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في تماية 
من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المقن تارة وفيهما تارة 
فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه 
وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بمذا العلم واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي 
يشير إليها من دقائق علم الإسناد وكتاب البخاري وإن أكان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني 
فكتاب مسلم بمتاز بزوائد من صنعة الإسناد وسترى هما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به 
الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد 
أنواع ثما ذكرته فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ 
ففرق بين حدثني وحدثنا وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة وهي أنه يقول فيما 'جمعه وحده 
من لفظ الشيخ حدثني وفيما جمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرن وفيما 
قرئ بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرنا وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم ولو تركه 
وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى والله أعلم ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول 
حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر ثم في الطريق الثاى أعاد الرواية عن كهمس 
عن بن بريدة عن يحبى فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره فكان ينبغي أن يقف بالطريق 
الأول على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن بن بريدة وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا 
من شديد الجهالة بمذا الفن فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به 
مقصود وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس 


مفعاة قال سودنها" .10 


١١57/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١51/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





-"كونه منسوحا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء قال الخطابي القول بالدسخ هو أصح الأقاويل 
قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروى عن 
بن عمر وعباس رضي الله عنهم والله أعلم قوله (قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران ثنا محمد 
بن جعفر قال ثنا شعبة) هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه فإن غندرا هو محمد بن جعفر ولكن أبو بكر 
ذكره بلقبه والآخران باسممه ونسبه وقال أبو بكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة فحصلت مخالفة 
بينهما وبينه من وجهين فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى وقد تقدم في المقدمة أن دال غندر مفتوحة على 
المشهور وأن الجوهري حكى ضمها أيضا وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر قوله (كنت أترجم بين يدي بن 
عباس وبين الناس) كذا هو في الأصول وتقديره بين يدى بن عباس بينه وبين الناس فحذف لفظة بينه لدلالة 
الكلام عليها ويجوز أن يكون المراد بين بن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحذف يدي فتكون 
يدي عبارة عن الجملة كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم والله أعلم وأما معنى الترجمة 
فهو التعبير عن لغة بلغة ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بما قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وعندي أنه كان يبلغ كلام بن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما 
لزحام منع من سماعه فأسمعهم وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك قال وإطلاقه لفظ الناس 
يشعر بهذا قال وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولحم باب كذا اسم الترجمة 
لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم قوله 
(فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر) أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جرة ويجمع أيضا على جرار وهو 
هذا الفخار المعروف وف هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صدتا 


الداع وق قله إن زقد "10 


-١‏ "عياض وقع ف بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط وهو حسين بن علي الجعفي وقد تكررت 
روايته عن زائدة ف الكتاب ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة والله أعلم قوله (حدثني أبو كثير) هو بالمثلثة 
واسمه يزيد بالزاى بن عبد الرحمن بن أذينة ويقال بن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء ويقال بن عبد الله بن 
أذينة قال أبو عوانة الاسفرايى في مسنده غفيلة أصح من أذينة قوله (كنا قعودا حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر) قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه 
وحواله بفتح الحاء واللام في جميعهما أي على جوانبه قالوا ولا يقال حواليه بكسر اللام وأما قوله ومعنا أبو 


(1) شرح النووي على مسلم 183/١‏ 





بكر وعمر فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار فإتحم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا 
جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم وأما قوله معنا بفتح العين هذه اللغة المشهورة 
ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهري وغيرهما وهي للمصاحبة قال صاحب المحكم مع اسم 
معناه الصحبة وكذلك مع بإسكان العين غير أن المحركة تكون اما وحرفا والساكنة لا تكون إلا حرفا قال 
اللحياني قال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل 
اختلفوا فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها فيقولون مع القوم ومع ابنك وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك 
أما من فتح فبناه على قولك كنا معا ونحن معا فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك 
العين على فتحتها وهذه لغة عامة العرب وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل 
هل وبل فقال مع القوم كقولك هل القوم وبل القوم وهذه الأحرف التي ذكرتما في مع وإن لم يكن هذا موضعها 
فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة تردادها والله أعلم قوله (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا) 
وقال بعده كنت بين أظهرنا هكذا هو في الموضعين أظهرنا وقال القاضي عياض رحمه الله ووقع الثاني في بعض 
افوخ لوي ا 

/-"محمد وفيه بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري الفقيه 
الجليل وفيه عمرو بن أبي عمرو عن المقبري وقد اختلف في المراد بالمقبري هنا هل هو أبو سعيد المقبري أو 
ابنه سعيد فإن كل واحد منهما يقال له المقبري وإن كان المقبري في الأصل هو أبو سعيد فقال الحافظ أبو 
علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي هو أبو سعيد قال أبو علي وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو وقال الدارقطني خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري قال 
الدارقطني وقول سليمان بن بلال أصح قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله رواه أبو نعيم الأصفهاني 
في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري هكذا مبينا لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل 
بن جعفر عن أبي سعيد ومن طريق سليمان بن بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطني فالاعتماد عليه إذا 
هذا كلام الشيخ ويقال المقبري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهي نسبة إلى المقبرة وفيها ثلاث 
لغات ضم الباء وفتحها وكسرها والثالثة غريبة قال إبراهيم الحربي وغيره كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له 
المقبري وقيل كان منزله عند المقابر وقيل إن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له 


574/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





المقبري وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدني والله أعلم(باب 
بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة[١8]‏ في الباب حديثان أحدهما (إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول ياويله)". )١(‏ 

5-"الروايات في صفته سبط الرأس فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه 
وليس المراد جعودة الشعر وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير فيه معنيان أحدهما 
ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو أكتناز الجسم والثاني جعودة الشعر قال والأول أصح لأنه قد جاء في 
رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الشعر هذا كلام صاحب التحرير والمعنيان فيه جائزان وتكون جعودة 
الشعر على المعنى الثاني ليست جعودة القطط بل معناها أنه بين القطط والسبط والله أعلم والسبط بفتح الباء 
وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف كما في كتف وبابه قال 
أهل اللغة الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسر ويقال في الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط 
بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله أعلم قوله في الرواية الأخرى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة 
أسري بي على موسى بن عمران) هكذا وقع في بعض الأصول وسقطت لفظة مررت فى معظمها ولا بد منها 
فإن حذفت كانت مرادة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (وأري مالكا خازن النار) هو بضم الهمزة وكسر 
الراء ومالكا بالنصب ومعناه أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا 
الحديث ورأيت مالكا ووقع في أكثر الأصول مالك بالرفع وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن لا يجوز ف العربية 
ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة ولكن أسقطت الألف في الكتابة وهذا يفعله المحدثون 
كثيرا فيكتبون معت أنس بغير ألف ويقرؤنه بالنصب وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤنه بالنصب فهذا 


إن شاف ل مان من حي 10) 

٠-"وقوله‏ فقال بن عباس لم أسمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم (كأني 
أنظر إليه إذا انحدر) هكذا هو في الأصول كلها إذا بالألف بعد الذال وهو صحيح وقد حكى القاضي عياض 
عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف وغلط راويه وغلطه القاضي وقال هذا جهل من هذا القائل وتعسف 


وجسارة على التوهم لغير ضرورة وعدم فهم بمعاني الكلام إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصف حاله حين 
انحداره فيما مضى ]١51[‏ قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال) هو بإسكان 
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الراء قال القاضي عياض هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته قال القاضي لكن ذكر البخاري فيه من 
بعض الروايات مضطرب وهو الطويل غير الشديد وهو ضد جعد اللحم مكتنزه ولكن يحتمل أن الرواية الأولى 
أصح يعني رواية ضرب لقوله في الرواية الأخرى حسبته قال مضطرب فقد ضعفت هذه الرواية للشك وتخالفة 
الأخرى التي لا شك فيها وف الرواية الأخرى جسيم سبط وهذا يرجع إلى الطويل ولا يتأول جسيم بمعنى مين 
لأنه ضد ضرب وهذا إنما جاء في صفة الدجال هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب 
وأتما مخالفة لرواية ضرب لا يوافق عليه فإنه لا مخالفة بينهما فقد قال أهل اللغة الضرب هو الرجل الخفيف 
اللحم كذا قاله بن السكيت في الإصلاح وصاحب المجمل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون والله أعلم". 
00( 

١-"يكفي‏ في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا 
وقال الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه وقال الحسن لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد 


منه في الجسد وان قل وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل ودليل القائلين 


بالطهارة رواية الفرك فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب 
والتنزيه واختيار النظافة والله أعلم هذا حكم مني الآدمي ولنا قول شاذ ضعيف أن مب المرأة نجس دون مني 
الرجل وقول أشذ منه أن من المرأة والرجل نجس والصواب أنمما طاهران وهل يحل أكل المني الطاهر فيه وجهان 
أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي 
فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف وما عداها من الحيوانات في 
منيه ثلاثة أوجه الأصح أنما كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره والثاني أنما نمجسة والثالث مني مأكول اللحم 
طاهر ومني غيره نجس والله أعلم وأما ألفاظ الباب ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر وامه زياد 
بن كليب التميمي الحنظلي الكوفٍ وأما خالد الأول فهو الواسطي الطحان وأما خالد الثاني فهو الحذاء وهو 
خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم البصري وفيه قولما كان يجزئك هو بضم الياء وبالحمز وفيه أحمد بن جواس 
هو بجيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة وفيه شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة وإسكان 
الراء وفتح القاف وفيه قولما فلو رأيت شيئا غسلته هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسله 
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معتقدا وجوب غسله وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري 
ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم وقد استدل جماعة من العلماء 
بحذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتما وتعلق 
بالنائم فلا يكون المبي الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع ويلزم". )١(‏ 

"(توضاً وانضح فرجك) في المذي لغات مذي بفتح الميم واسكان الذال ومذى بكسر الذال 
وتشديد الياء ومذى بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها 


أبو عمرو الزاهد عن بن الاعرابي ويقال مذي وأمذي ومدي الثالثة بالتشديد والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج 
عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء 
أكثر منه في الرجال والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وانضح فرجك) فمعناه اغسله فإن النضح يكون 
غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه وانضح بكسر الضاد وقد 
تقدم بيانه قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد وأما حكم خروج المذي 
فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا 


الحديث وف الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب صلى الله 
عليه وسلم غسل الذكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي 
عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيحاب غسل جميع الذكر وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه 
في النجاسة المعتادة وهي البول والخائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين 
في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه 
خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بلماء أو يحمله على الاستحباب وفيه جواز الاستنابة في 
الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون علي اقتصر على قول المقداد 
مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال وإنفا". (5) 
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١-"وهو‏ مذهب داود الظاهري والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل وأما حديث بن عباس المتقدم 
في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر 
وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذى والنسائى وبن ماجه وغيرهم فقال أبو داود عن يزيد بن 
هارون وهم أبو إسحاق في هذا يعني في قوله لا يمس ماء وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق 
وقال البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما 
يعترض به على ما قدمناه ولوصح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي 
العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل والثاتي وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في 
بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم وأما طوافه صلى الله 
عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان 
جواز ترك الوضوء وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل 
عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أَرَكى وأطيب وأطهر قال أبو داود 
والحديث الأول أصح قلت وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت والله أعلم واختلف العلماء 
في حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وقال أبو عبد 
الله المازري رضي الله عنه اختلف في تعليله فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه وقيل 
بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه قال المازري ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن 
تنام فمن علل بلمبيت على طهارة استحبه لما هذا كلام المازري وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا 
يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها 
صارت كالجنب والله أعلم وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على 
أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم 
واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل 
فإن له أن يفعل ها يعار" :10) 

١-"قال‏ أصحابنا وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتما فإن أخرت بأن توضأت في أول 


الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان 
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والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي 
إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لايجوز وليس 
بشىء وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لايجوز وتبطل 
طهارتما والثاني يجوز ولاتبطل طهارتها ولها أن تصلي بما ولو بعد خروج الوقت والثالث لطا التأخير ما لم يخرج 
وقت الفريضة فإن خرج الوقت فليس لما أن تصلي بتلك الطهارة فإذا قلنا بالاصح واتما إذا أخرت لاتستبيح 
الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة 
فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم قال أصحابنا وكيفية نية 
المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار 
على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يحب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الأول 
فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لايرتفع 
شىء من حدثها بل تستبيح الصلاة ككذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فإنه عورة غريدنا والثابي يرتفع 
حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده واعلم أنه لايجب على المستحاضة 
الغعسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ويهذا قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وبن مسعود وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول 
عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن بن عمر وبن الزبير وعطاء بن 
بي رباح أتحم قالوا يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروي هذا أيضا عن علي وبن عباس وروي عن عائشة 
أتما قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر 
صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع صطيا بترلا 

١-"الاولى‏ هذا هوالمشهور في قوله إن يدري إنه بكسر همزة إن قال القاضي عياض وروي بفتحها 
قال وهي رواية بن عبد البر وادعى أتما رواية أكثرهم وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري والصحيح الكسر 
أما فقه الباب ففيه فضيلة الأذان والمؤذن وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله 
واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل 


وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وقول أكثر أصحابنا والثاني الإمامة افضل وهونص الشافعي أيضا 


(1) شرح النووي على مسلم ١5/4‏ 





والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصاا فهي أفضل وإلا فالأذان قاله 
أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا وأما جمع الرجل بين الإمامة 
والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب ان لا يفعله وقال بعضهم يكره وقال محققوهم وأكثرهم انه لابأس 
به بل يستحب وهذا أصح والله أعلم(باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين مع تكبيرة الإحرام)(والركوع 
وثي الرفع من الركوع وأنه لايفعله اذا رفع من السجود) فيه ٠‏ بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا افتئح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما 


بين السجدتين) وفي رواية". )١7‏ 


7-"واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح وقال آخرون هو 
مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهذا ضعيف وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على 
الأصح لأتما مبنية على التخفيف ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها ويستحب أن تكون السورة في الصبح 
والأوليين من الظهر من طوال المفصل وف العصر والعشاء من اوساطه وفي المغرب من قصاره واختلفوا في 
تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما والأصح أنه يطول الأولى 
للحديث الصحيح وكان يطول في الأولى ما لايطول في الثانية ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول 
هي أخف من الأوليين واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة والله أعلم وحيث شرعت السورة فتركها فاتته 
الفضيلة ولا يسجد للسهو وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة ويقرأ على ترتيب المصحف 
ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ وإذا لحن في الفاتحة لحنا 
يخل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك بطلت صلاته وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من 
المغضوب عليهم ونحوه كره ولم تبطل صلاته ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها ويجب قراءتها بالعربية ويحرم 
بالعجمية ولا تصح الصلاة بما سواء عرف العربية أم لا ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه 
والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه والله أعلم حديث أبي هريرة قوله (دخل 
رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلو لم عليه فقال رسول 21" 12) 


470/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
٠١5/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





0١-"تحذيب‏ الأسماء | 7] قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء هو بالمد ومصروف ومذكر وقيل 
مقصور وغير مصروف وقيل مؤنث وهو موضع بقرب المدينة معروف وتقدم قريبا بيان معنى قوم بينما وبينا 
وأن تقديره بين أوقات كذا قوله وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها 
والكسر أصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده قوطا بينما الناس في صلاة الغداة فيه جواز تسمية 
الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه لكن قال الشافعي رحمه". )١(‏ 

"بين الركعتين وهو صحيح أيضا ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة واعلم أن حديث ذي 
اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وأتمم لا يقرون عليه وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب ومنها أن الواحد إذا ادعى 
شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سثئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال ومنها إثبات سجود 
السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأتمما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو 
خالف المعتاد لبينه وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد 
السلام وقد سبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا ومنها 
أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبمذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
وهو قول بن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد وجميع ا محدثين رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين تبطل 
صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وزعموا أن حديث قصة 
ذي اليدين منسوخ بحديث بن مسعود وزيد بن أرقم قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ونقلوا عن الزهري أن ذا 
اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته ف الصلاة كانت قبل بدر قالوا ولا بمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر 
الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي 


آخر وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره 


أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث بن مسعود رضي الله 


أرض الحبشة قبل الحجرة وأن حديث أب هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وإِنما أسلم أبو هريرة عام خيبر 
سنة سبع من الهجرة بلا خلاف وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي 


٠١/9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 





هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة وأما قولحم إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك 
فليس بصحيح بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ثم ذكر". )1١(‏ 

8-"سرية أو جهرية ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية 
على أصح القولين والجواب عن قول زيد هذا من وجهين أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن وغير 
ذلك من الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد وغيره والثاني أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد 
الفاتحة في الصلاة الجهرية فإن المأموم لا يشرع له قراءتما وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث 
الصحيحة ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت ف الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل 
قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته وأما قوله وزعم أنه قرأ فالمراد بالزعم هنا القول المحقق وقد قدمنا بيان هذه 
المسألة في أوائل هذا الشرح وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه وينزل ف كل 
موضع على ما يليق به وذكرنا هناك دلائله وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم 
فلم يسجد فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل وأن سجدة النجم وإذا 
السماء انشقت واقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث أو بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى". (”) 

-"بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها 
بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط 
الشفق وف رواية وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق وف رواية ما لم يغب الشفق وف رواية مالم يسقط 
الشفق هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد 
القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا الصحيح أنه ليس لما إلا وقت واحد وهو عقب 
غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم 
وصارت قضاء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز 
ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز 


7١/9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
75/9 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





غيره والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت 
الشمس من ثلاثة أوجه أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في 
كل الصلوات سوى الظهر والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من 
حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب وقد بسطت ف شرح 
المهذب دلائله والجواب عن ما يوهم خلاف الصحيح والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث 
أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط 
على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وسنوضح شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى وقال 
الأمسطاخري هيع نيت 10) 

“١‏ "الثوري مالم يخش فوت الركعة الأولى وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد 
الإقامة في المسجد قوله ص أتصلي الصبح أربعا هو استفهام إنكار ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح 
إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا 
لأنه صلى بعد الإقامة أربعا قال القاضي والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها 
الزمان فيظن وجوبا وهذا ضعيف بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوا فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى با محافظة 
على إكماا قال القاضي وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة قوله قال حماد ثم لقيت 


عمرا فحدثني به ول يرفعه هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه قال الترمذي 
ورواية الرفع أصح وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب 
الصحيح وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر[ ]7١ ١‏ قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة ثم قال 
مسلم قال القعني عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ أبو 
الحسين هو مسلم صاحب الكتاب وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور وقوله عن أبيه خطأ وإنما 
هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر 


١١1/5 شرح النووي على مسلم‎ )1١( 





القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أم عبد الله والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك بن بحينة بتنوين 
فاللك وكفاية يون بالكل للد صنقة لغيد الله .وقد سيق ينائه بق سعفوه الهو" (0) 

5'لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكله إلى أمته بعده قال وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني قال بن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما قال والذي 
نقوله إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن 
من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف 
عثمان قال واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة 
والدرس والتلقين قال وأما على قول من يقول من أهل العلم إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم 
حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير 
فيتأول قرأته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب وكانت 
هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل 
التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك ي ركعة ولمن يتلو في غير صلاة قال وقد أباحه بعضهم وتأول نحي السلف 
عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم 


هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل 
إذا مر بتعوذ تعوذ فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم 
والمنفرد قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وقال في السجود سبحان ربي الأعلى فيه استحباب 
تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي 
حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب قوله ثم قال مع الله لمن حمده ثم قام 
طويلا قريبا مما ركع ثم سجد هذا فيه دليل". (؟) 

7-"يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه فإن كان ناسيا رجع عنه وإن 


كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها وفيه مع هذه 
الفوائد فائدة أخرى وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط 
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بطريق واحد قولها فأشار بيده فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة قوله 
صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان فيه فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو 
الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لما سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لما وهذا الحديث 
هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه 
وسلم عليها ولا يقولون بحمذا قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما القول به فمن دأبه 
سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت والثاني وهو الأصح 
الأشهر ليس له ذلك وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه 
وسلم في اليوم الأول فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه 
وسلم وعدم التخصيص حت يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه صلى الله عليه 
وسلم بين أنما سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء ومن فوائده أن صلاة 
النهار مثنى مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة ومنها أنه إذا تعارضت المصالح 


ولليننات ندع رأقريا ونا" 00 


5 ؟-"وهي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور وهي بفتح الدال وهي الريح الغربية(كتاب الكسوف 
يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى وقي ل كسف 
الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين وهو 
باطل مردود بقول الله تعالى وخسف القمر ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن النسوف والكسوف يكون 
لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد الخسوف في الجميع 
والكسوف ف بعض وقيل الخسوف ذهاب لونمما والكسوف تغيره واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه 
كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى وأجمع العلماء على أتما سنة ومذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة وقال العراقيون فرادى وحجة الجمهور الأحاديث 
الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنما ركعتان في كل ركعة قيامان 
وقراء تان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا وبمذا قال مالك والليث وأحمد 
وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر 


(1) شرح النووي على مسلم ١11/5‏ 





بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة 
وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمرو بن العاص أنما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان قال بن 
عبد البر وهذا أصح ما ف هذا البات قال .ويا الرواياف:الإعالقة معالة ضعيقةا وخارا حدينف بن نرق يأل 
مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن بن عباس وعن جابر ركعتين في 
كل ركعة ثلاث ركعات ومن رواية بن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع)". )١7‏ 

ه-"ركعات قال الحفاظ الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط وف رواية لأبي داود من رواية 
أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وقد قال بكل نوع بعض الصحابة وقال جماعة من أصحاينا 
الفقهاء ا محدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض 
الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وف بعضها توسط بين 
الإسراع والتأخر فتوسط في عدده واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في 
الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه 
منوي من أول الحال وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وبن جرير وبن المنذر جرت صلاة 
الكسوف في أوقات واختلاف صفاتما محمول على بيان جواز جميع ذلك فتجوز صلاتما على كل واحد من 
الأنواع الثابتة وهذا قوي والله أعلم واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا 
في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتما فيه وقال محمد بن 
مسلمة من المالكية لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى 
أقصر من القيام الأول والركوع وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من 
الثانية واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة 
الأول ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول أم يكونان سواء ويكون 
قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما 
جاءت الأحاديث ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته 
الفضيلة واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر 
الصلوات وقال المحققون منهم يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي 
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وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول 
عاتبه ريا للك امه إل الا 10 


7 -"ومنه ميت بطحاء مكة لانبساطها قوله صلى الله عليه وسلم (كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما 
جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر كلما 
مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام قوله صلى الله عليه وسلم (فيرى سبيله) ضبطناه بضم الياء 
وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال 
أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لما والعضباء التي انكسر قرتحا الداخل قوله صلى الله 
عليه وسلم (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية 
قوله صلى الله عليه وسلم (ولا صاحب بقر) إلى آخره فيه دليل على وجوب لزكاة في البقر وهذا أصح 
الأحاديثا الواردة في ركاة البقر قوله صلى الله عليه وسلم (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا) في 
الرواية الأخرى أعظم ماكانت هذا للزيادة في عقوبته بكثرتما وقوتما وكمال خلقها فتكون أثقل في وطثها كما 
أن ذوات القرون تكون بقروتما ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها قوله صلى الله عليه وسلم (وتطؤه 
بأظلافها) الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والقدم للآدمي والحافر للفرس 
والبغل والحمار". (5) 

7 "'بمعنى واحد وقال الداودي بخ كلمة تقال إذا حمد الفعل وقال غيره تقال عند الإعجاب وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم مال رابح فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة وقال القاضي روايتنا فيه في كتاب 
مسلم بالموحدة واختلفت الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر 
ومن رواه رايح بالمثناة فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من 
أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام 
وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين 
فجعلها ْ أبي بن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان معه في الجد السابع[333] قوله صلى الله عليه وسلم 
في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) فيه فضيلة صلة الأرحام 
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والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك باللام 
ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري وفي رواية الأصيلي أخواتك بالتاء قال القاضي ولعله أصح بدليل 
رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك قلت الجميع صحيح ولا تعارض وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله 
وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها وهو زيادة في برها وفيه جواز تبرع المرأة بما لها بغير إذن زوجها| |٠٠٠١‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر النساء تصدقن) فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير ووعظه 
النساء إذا ل يترتب عليه فتنة والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة قوله صلى الله عليه وسلم (ولو من حليكن) 
هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء". )١(‏ 

"قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل وما زوجان قال فرسان أو عبدان أو بعيران 
وقال بن عرفة كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير وقيل درهم ودينار 
أو درهم وثوب قال والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد وقيل إِنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر 
ويقع الزوج أيضا على الصنف وفسر بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وقيل يحتمل أن يكون هذا الحديث في 
جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى والتنبيه على فضل الصدقة 
والنفقة في الطاعة والاستكثار منها وقوله في سبيل الله قيل هو على العموم في جميع وجوه الخير وقيل هو 


عنصوص بالجهاد لقا هذا آخر كلام القاضي قوله صلى لله عليه وسلم (نودي في الجنة ب 


عبد الله هذا خير) قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره 


من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال فادخل منه ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب 
أفضل من غيره قوله صلى الله عليه وسلم (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة) وذكر مثله في 
الصدقة والجهاد والصيام قال العلماء معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم في صاحب الصوم (دعي من باب الريان) قال العلماء سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم 
ف الموجر سيروى”. (1) 

8 "قوله (ومعه الطلقاء) هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة وهو جمع 
طليق يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق قال القاضي في المشارق قيل لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي 
صلى الله عليه وسلم عليهم قوله (ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء) وقال في 
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الرواية الع يعد لقلره: تن مقر كتير اقند يلغنانمييقة الذفته الرواية الأولى أصح لأن المشهور ف كنب المغازني أن 
المسلمين كانوا يومعذ اثني عشر ألفا عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة". )١(‏ 

.-"(حدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب أخبري يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل الحاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره) هكذا وقع في مسلم 
من رواية يونس عن بن شهاب وسبق في الرواية التي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله 
بن عبد الله بن نوفل وكلاهما صحيح والأصل هو رواية مالك ونسبه في رواية يونس إلى جده ولا يمتنع ذلك 
قال النسائي ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرية بن أسماء قوله صلى الله عليه وسلم 
(أصدق عنهما من الخمس) يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس لأنمما من ذوي القربى ويحتمل 
أن يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قوله عن علي رضي الله عنه (وقال أنا أبو حسن 
القرم) هو بتنوين حسن وأما القرم فالبراء مرفوع وهو السيد وأصله فحل الإبل قال الخطابي معناه المقدم في 
المعرفة بالأمور والرأي كالفحل هذا أصح الأوجه ني ضبطه وهو المعروف في نسخ بلادنا والثاني حكاه القاضي 
أبو الحسن القوم بالواو بإضافة حسن إلى القوم ومعناه عالم القوم وذو رأيهم والثالث حكاه القاضي أيضا أبو 
حسن بالتنوين والقوم بالواو مرفوع أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم وهذا ضعيف لأن حروف النداء لا تحذف 
في نداء القوم ونحوه قوله (لا أريم مكاني) هو بفتح الهحمزة وكسر الراء أي لا أفارقه قوله (والله لا أريم مكاني 


عق يربخع إليكاما ابناكها حور جا بعهما يدا (7) 
١-"رواية‏ (إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إن صائم 
إني صائم) قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا 


له وإعلاما بحاله فإن مح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وان لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور 
وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف 
المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأق واضحا إن شاء الله تعالى في بابه والفرق بين 
الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه وأما الأفضل للصائم فقال 
أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا هذا إذا كان صوم تطوع فإن 


كان صوما واجبا حرم الفطر وف هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرههما 


١57/107 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١80/17 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





إذا دعت إليه حاجة والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات 


البيخ و تآلين القتلوق محسه الاغقذار عند سبيه وأها الحديث الثاني ففيه نمي الصائم عن الرفث وهو السخف 
وفاحش الكلام يقال رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثا بسكون الفاء 
في المصدر ورفثا بفتحها ف الاسم ويقال أرفث رباعي حكاه القاضي والجهل قريب من الرفث وهو خلاف 
الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل قوله صلى الله عليه وسلم (فإن امرؤ شاتهه أو قاتله) معناه شتمه 
متعرضا لمشاتمته ومعنى قاتله نازعه ودافعه وقوله صلى الله عليه وسلم (فليقل إن صائم إني صائم) هكذا هو 
مرتين واختلفوا في معناه فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا وقيل لا يقوله بلسانه بل 
يحدث به نفسه ليمنعها من مشائمته ومقاتلته ومقابلته ويحرص صومه عن المكدرات ولو جمع بين الأمرين كان 


حسنا واعلم أن نمي الصائم عن". )١(‏ 

"فيه زعفران قوله (له غطيط) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه قوله (كغطيط البكر) هو 
بفتح الباء وهو الفتي من الإبل قوله (فلما سري عنه) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي أزيل ما به 
وكشف عنه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن العمرة (اغسل عنك أثر الصفرة) فيه تحريم الطيب 
على امحرم ابتداء ودواما لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم وفيه إن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس 
وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت 
عليه المبادرة إلى إزالته وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي 
وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه 
الفدية لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تحب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا طال لبثه عليه 
والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (واخلع عنك جبتك) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن 
امحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه وقال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه لثلا يصير مغطيا رأسه بل 
يلزمه شقه وهذا مذهب ضعيف قوله صلى الله عليه وسلم (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) 
معناه من اجتناب امحرمات ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم". (5؟) 

-"طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم ولطواف القدوم أسماء طواف القدوم والقادم 


والورود والوارد والتحية وليس في العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به 


(1) شرح النووي على مسلم ١2/8‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم .7/7 





طواف القدوم وقع ركنا ولغت نيته كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإنحا تقع واجبة والله أعلم 
وأما قوله إن كنت صادقا فمعناه إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
تعدل عن فعله وطريقته إلى قول بن عباس وغيره والله أعلم قوله (رأيناه قد فتنته الدنيا) هكذا في كثير من 
الأصول فتنته الدنيا وفي كثير منها أو أكثرها أفتنته وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين وهما لغتان صحيحتان 
فتن وأفتن والأولى أصح وأشهر وكا جاء القرآن وأنكر الأصمعي أفتن ومعنى قوم فتنته الدنيا لأنه تولى 
البصرة والولايات محل الخطر والفتنة وأما بن عمر فلم يتول شيئا وأما قول بن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا فهذا 
من زهده وتواضعه وإنصافه وفي بعض النسخ وأينا أو أيكم وف بعضها وأينا أو قال وأيكم وكله صحيح(باب 
بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى)(وان الحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك 
القارن)| 717 ]١‏ قوله (سألنا بن عمر رضي الله عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا". 
)00( 

5 *-"هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره الأصح الأشهر الفتح وم 
يذكر الأصمعي وآخرون غيره وهو مقصور منون وهو واد معروف بقرب مكة قال القاضي ووقع لبعض الرواة 
في البخاري بالمد وكذا ذكره ثابت وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة تمارا لا ليلا 


وهو أصح الوجهين لأصحابنا وبه قال بن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وبن المنذر والثاني دخولها 
ليلا وتمارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو قول القاضي أبى الطيب والماوردي وبن الصباغ والعبدرى 


من أصحابنا وبه قال طاوس والثوري وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها 
ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم(باب اشعار الحدى وتقليده عند الاحرام)[57؟١]‏ قوله (صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها". (5) 
"بعبادتهما فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما هذا آخر كلام القاضي عياض قوله 
في حديث عمر والناقد وبن أبي عمر (بئس ما قلت يا بن أختي) هكذا هو في أكثر النسخ بالتاء وي بعضها 
أخي بحذف التاء وكلاهما صحيح والأول أصح وأشهر وهو المعروف في غير هذه الرواية قوله (فأعجبه وقال 
إن هذا العلم) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي وروي إن هذا لعلم بالتنوين وكلاهما صحيح ومعنى 


518/8 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
7171/7 شرح النووي على مسلم‎ )؟١(‎ 





الأول أن هذا هو العلم المتقن ومعناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الآية الكرعة 
قوله (فأراها قد نزلت في هؤلاء) ضبطوه بضم الهمزة من أراها وفتحها والضم أحسن وأشهر". )١(‏ 
5*-"كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع) وفي الرواية 
الأخرى فحجي عنه هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وجواز سماع 
صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية ومنها إزالة المنكر 
باليد لمن أمكنه ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بكرم أو زمانة أو موت ومنها جواز حج 
المرأة عن الرجل ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك 
ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده وهذا مذهبنا لأنما قالت أدركته فريضة 
الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ومنها جواز قول حجة الوداع وأنه لا يكره ذلك وسبق 
بيان هذا مرات ومنها جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور جواز 
الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والحرم ونحوهما وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد 
عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام قال القاضي وحكي عن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج 
عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه 


ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزي عنه ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته وعندنا يجوز للعاجز 


لاسية ني حج الع تن العماء على جار حج ل عن ليجل إلا لسن بن 
صالح فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا والله أعله". (5) 


7 "فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب الجماهير قال القاضي عياض هذا محمول عند أهل العلم 
على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز قال القاضي وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء 
قال وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام 
عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال قال وشذ 
عكرمة عن الجماعة فقال اذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما 
فلا يكون مخالفا للجماعة والله أعلم(باب جواز دخول مكة بغير إحرام)[51١]‏ قوله (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر) و رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية خطب 


57/3 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
448/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 





كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة إنما كانت 


عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة وقوله دخل مكة بغير إحرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير 
إحرام لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم أم لم تتكرر 
كالتاجر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه والقول الثاني 
لا يحوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائفا من قتال أو خائفا من 
ظالم لو ظهر ونقل القاضي نحو هذا عن اكثر العلماء قوله (جاءه رجل فقال بن خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال اقتلوه) قال العلماء إِنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الاسلام". 00 


-"وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذا اللفظ 
ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتحم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه 
وسلم هكذا فإما أن يكون أعلم بمذه الجملة هكذا وإما أن يكون أو للتقسيم ويكون شهيدا لبعض أهل 
المدينة وشفيعا لبقيتهم إما شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين وإما شهيدا لمن مات في حياته وشفيعا لمن مات 
بعده أو غير ذلك قال القاضي وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة وعلى 
شهادته على جميع الأمة وقد قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء فيكون لتخصيصهم 
ذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوة قال وقد يكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا قال وقد 
روي إلا كنت له شهيدا أوله شفيعا قال وإذا جعلنا أو للشك كما قاله المشايخ فإن كانت اللفظة الصحيحة 
شهيدا اندفع الاعتراض لأتما زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيره وإِن كانت اللفظة الصحيحة شفيعا 
فاختصاص أهل المدينة بمذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة 
التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة وتكون هذه 
الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة 
بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في روح وعلى منابر أو الإسراع بحم إلى الجنة أو غير ذلك 
من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدعها أحد رغبة 
عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) قال القاضي اختلفوا في هذا فقيل هو مختص بمدة حياته صلى الله 


١١1/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 





عليه وسلم وقال آخرون هو عام أبدا وهذا أصح قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء 
إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء) قال القاضي هذه الزيادة وهي قوله في". )1١(‏ 
9 "إن امرأة اشتكت قال القاضي وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع 
عن بن عمر وحديث موسى الجهني عن نافع عن بن عمر وحديث أيوب عن نافع عن بن عمر وهذا ما 
استدركه الدارقطني على مسلم وقال ليس بمحفوظ عن أيوب وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال قد خالفهم 
الليث وبن جريج فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة وقد ذكر مسلم الروايتين ول يذكر البخاري 
في صحيحه رواية نافع بوجه وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله وموسى عن نافع قال والأول أصح 
يعني رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدار قطن والله أعلم قلت ويحتمل صحة الروايتين جميعا 
كما فعله مسلم وليس هذا الاختلاف المذكور نافعا من ذلك ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم 
قوله (عن ميمونة رضي الله عنها أتما أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم واستدلت بالحديث) هذه الدلالة ظاهرة وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه 
المسألة فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان الأصح تتعين فلا تحرئه تلك 
الصلاة في غيره والثاقي لا تتعين بل تحزئه تلك الصلاة حيث صلى فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين 
المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز والثاتي لا يجوز والثالث وهو الأصح إن 
نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم(باب فضل المساجد الثلاثة) ]١131/[‏ 


-"الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتحم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم 
عنهن قليل وقد ذكر في حديث بن أبي عمر أتماكانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها 
وعن بن عباس رضي الله عنهما نحوه وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ومن رواية سبرة 
إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وذكر غير 
مسلم عن علي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ول يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه وهذا الحديث رواه 
مالك في الموطأ وسفيان بن عبينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر وكذا ذكره مسلم عن 


١1/3 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١717/3 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في 
حجة الوداع قال أبو داود وهذا أصح ما روي ف ذلك وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع ثم 
نمى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيئذ إلى يوم القيامة وروي عن الحسن البصري أتما ما حلت قط إلا في 
عمرة القضاء وروي هذا عن سبرة الجهني أيضا ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في 
رواية محمد بن سعيد الدارمي ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحبى بن يحبى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة قالوا 
وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يؤمئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم 
والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه 
وسلى النمى عنها يوعد باع النان ولبيلع الشاعد الغائلب ولام الذوق وتقرر الظريعة كما قور كير شيم 
وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم 
المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن لأن حديث 
تحرمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن ف رواية سفيان أنه نمى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المتعة ولم 
يبين زمن تحريمها ثم قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ول يبين وقت 
تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر 


فبخيبر بلا شك قال". (1) 


١-"القاضي‏ وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر 
التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أباحها لحم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحرما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وي عمرة 
القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحربما مؤبدا وتسقط رواية إباحتها يوم حجة 
الوداع لأنما مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع 
نما هو التحريم فيؤخذ من حدينه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من 
النهي عنها يوم الفتح ويكون تحرمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق وأما قول الحسن إنما كانت 
ف عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما 
جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بمذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات 


(1) شرح النووي على مسلم ١.0/8‏ 





الأخر وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذا ما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين 
والله أعلم هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر 
ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحرها 
مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر 
للتأبييد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضي 
لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير 
الإباحة والله أعلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها 
يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض وكان 
بن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن 
حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ 
فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم". )١(‏ 

5 -"النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك 
في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح امحرم 
واعتمدوا أحاديث الباب وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة وأجاب الجمهور عن 
حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة قال 
القاضي وغيره ولم يرو أنه تزوجها محرما الا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا 
وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر الجواب الثاني تأويل 
حديث بن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة 
شائعة معروفة ومنه البيت المشهور ... قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة والثالث أنه 
تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون 
مقصورا عليه والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام 


(1) شرح النووي على مسلم 181/8 





وهو ما خص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس 
من المنصائص وأما قوله صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 

4 -"استخبثتا بثاء مثلثة أي قالتا الكلام الردئ وفي بعضها استحيتا من الاستحياء ونقل القاضي عن 
رواية بعضهم استحثنا بمثلثة ثم مثناة قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى 
التراب وفي هذا الحديث ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع وقد يحتج 
الحنفية بقوله مديده ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل ولا يحصل 
مقصودهم حتى ينبت أنه لمس بشرتّها بلا حائل ثم صلى ولم يتوضأ وليس في الحديث شيء من هذا وأما قوله 
احث في أفواههن التراب فمبالغة في زجرهن وقطع خصامهن وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وشفقته 
ونظره في المصالح وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته والله أعلم(باب جواز هبتها نويتها 
لضرتها)[477 ]١‏ قوله (عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة 
بنت زمعة من امرأة فيها حدة) المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي وزمعة 
بفتح الميم وإسكاتما وقوطها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيب سودة 
بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء قولما (فلما كبرت جعلت يومها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة) فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها لكن يشترط رضا الزوج 
بذلك لأن له حقا في الواهبة فلا يفوته إلا برضاه ولا يجوز أن تأخذ على هذه الحبة عوضا ويجوز أن تمب 
للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء وقيل يلزمه توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح 
وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الحبات يرجع فيما ١‏ يقبض منها دون 
الشوض "0 

5 ؛ -"الهمزة من أرى ومعناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك[574١]‏ قوله (عن 
عائشة قال كنت أغار على اللاقِ وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتحب المرأة نفسها 
فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء إلى آخره) هذا من خصائص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين واختلف 
العلماء في هذه الآية وهي قوله تعالى ترجى من تشاء فقيل ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد 


١315/9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
48/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





ومبيحة له أن يتزوج ما شاء وقيل بل نسخت تلك الآية بالسنة قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية وقالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أحل له النساء وقيل عكس هذا وأن قوله تعالى لا تحل لك النساء ناسخة لقوله تعالى ترجى 
من تشاء والأول أصح قال أصحابنا الأصح أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع 
أزواجه[ 455 ]١‏ قوله (أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم بسرف) اتفق العلماء على أتما توفيت بسرف بفتح السين وكسير الراء ويالفاء وهو مكان 
بقرب مكة بينه وبينها ستة أميال وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر قوله (كان عند". (1) 

ه؛ -"وآخرون من السلف وهو أصح الروايتين عن أحمد قالوا لأن من قال بالأطهار يجعلها قرءين 
وبعض الثالث وظاهر القرآن أتما ثلاثة والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل فهو أقرب إلى موافقة 
القرآن ولهذا الاعتراض صار بن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار قال ولكن لا تنقضي العدة إلا 
بثلاثة أطهار كاملة ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث وهذا مذهب انفرد به بل اتفق القائلون بالاطهار على 
أنما تنقضي بقرءين وبعض الثالث حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قرءا ويكفيها 
طهران بعده وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجميع قال الله تعالى الحج 
أشهر معلومات ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث وكذا قوله تعالى فمن تعجل في يومين المراد في يوم وبعض 
الثاني واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتما فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث وف 
قول لا تنقضي حتى بمضي يوم وليلة والخلاف في مذهب مالك كهو عندنا واختلف القائلون بالحيض أيضا 
فقال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وقال عمر وعلى وبن مسعود 
والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيد حتى تغتسل من الثالثة وقال الأوزاعي وآخرون تنقضي بنفس انقطاع الدم 
وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطعت الدم انقطعت الرجعة ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطا وخروجا 
من الخلاف والله أعلم قوله (قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة) يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق 
الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره وقد تظاهرت روايات 


مسلم بأنتما طلقة واحدة". (5؟) 


50/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
57/١٠١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





45-"حجاج عن بن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة 
وكذلك ثبت فى حديث عمر بن الخطاب وبن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وذكر مسلم أيضا من 
رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي 
تظاهرن عليه وقال والأول أصح قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية وقال الأصيلي تحديث 
حجاج أصح وهو أولى باهر كناب للد تعال وأ كيل قاقدة نويد قزله #مال .راط عظامرا عليه قينا انان :ل 
ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه وقد انقلبت الأسماء على الرواى 
في الرواية الأخرى كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنما في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير 
الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح 
غاية هذا آخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب قوله تعالى 
(وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا) هكذا ذكره مسلم قال القاضي فيه اختصار 
وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا كما رواه البخاري وهذا أحد الأقوال في معنى السر 
وقبل بل ذلك ف قصة مارية وقيل غير ذلك قولها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل) 
قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شئ حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته وهو من باب ذكر 
الخاص بعد العام والحلواء بالمد وفيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن ذلك لا يناي الزهد 
والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا قولها (فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن) فيه دليل لما يقوله 
أصحابنا إنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل في النهار إلى بيت غير المقسوم لما لحاجة ولا يجوز الوطء 
قونما (والله لقد حرمناه) هو بتخفيف الراء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح قوله (قال 


إبراعيى تحدثنا الحسن بن بكر ,حدثنا أبو أشامة بهذا معناه أن إبراهيم بن سقيان 'ضاحب مسيلء", 12) 
النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقالتا إنه أعمى لا يبصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان 


أنتما فليس تبصرانه وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي هو حديث 


حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة وأما حديث فاطمة بنت قيس مع بن أم مكتوم 
فليس فيه إذن لما في النظر إليه بل فيه أنما تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها 
الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا حللت فآذنيني) 


707/٠١١ شرح النووي على مسلم‎ )١1( 





هو بمد الهمزة أي أعلميني وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا قوله صلى الله عليه وسلم (أما 
أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب 
للنساء وهذا أصح بدليل الرواية الج ذكرها. عميلم يعد هلم آنه كراب للفساء زليه كالول على خوان ادر 
الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وقد 
قال العلماء إن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتما بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض 
الصالحين (واعلم أن أبا الجهم) هذا بفتح الجيم مكبر وهو أبو الجهم المذكور في حديث الانبجانية وهو غير 
أبو الجهيم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدي المصلي فإن ذاك بضم الجيم مصغر وقد أوضحتهما باسميهما 
ونسبيهما ووصفيهما في باب التيمم ثم في باب المرور بين يدي المصلي وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو بن حذيفة 
القرشي العدوي قال القاضي وذكره الناس كلهم ول ينسبوه في الرواية إلا يحبى بن يحبى الأندلسي أحد رواة 
الموطأ فقال أبو جهم بن هشام قال وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام قال 
ولم يوافق يحبى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يضع العصا عن". 
00( 

-"هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة وقوله وكان إذا بايع قال لا خيابة هو 
بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي ورواه بعضهم لا خيانة بالنون قال وهو 
تصحيف قال ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة والصواب الأول وكان الرجل ألثغ 
فكان يقولما هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة ومعنى لا خلابة لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا 
يلزمني خديعتك وهذا الرجل هو حبان بفتح ال حاء وبالباء الموحدة بن منقد بن عمرو الأنصاري والد يحبى 
وواسع بني حبان شهدا أحدا وقيل بل هو والده منقد بن عمرو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج 
في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بما 
لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز وذكر الدارقطبي أنه كان ضريرا وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها واختلف العلماء في هذا 
الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم 
للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم ينبت 


417/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وإِنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت 
الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لما فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل والله 
أعلم(باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع[575١]‏ فيه (عن بن عمر رضي الله عنه 
أذ رسول اهميق الله علية وسلم كن يعن نيع الفمال سي يدو" 17) 

48-"وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم 
يكن من جنسها ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم 
البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يحب 
شرط القطع والله أعلم قوله (وعن السنبل حتى يبيض) فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه 
يجوز بيع السنبل المشتد وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما ثما ترى حباته 
جاز بيعه وإن كان حنطة ونحوها ما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه 
الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقدم أنه يصح وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع 
كما ذكرنا وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض شرط جاز تبعا للأرض وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا 
بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا ونكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا 
بشرط القطع وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو". (5) 

٠-"القاف‏ مقصور قال والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري[47 ]١5‏ قوله (كنا لا نرى بالخبر بأسا) ضبطناه بكسر 
الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر ولم يذكر الجوهري وآخرون من أهل اللغة غيره وحكى القاضي ما 

١ه-‏ "وف رواية على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها في هذه 
الأحاديث جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر 
وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأويل هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث 
وبقوله صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله وهذا حديث صريح في أتمم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد 


١717/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١857/٠١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
501/٠١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة 
وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعه 
وبه قال بن عبينة قال وفي كل قول أثر مروي وف رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة 
إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة وظاهر قول من قال صلحا أتمم صولحوا على كون الأرض للمسلمين والله 
أعلم واختلفوا فيما تحوز عليه المساقاة من الأشجار فقال داود يجوز على النخل خاصة وقال الشافعي على 
النخل والعنب خاصة وقال مالك تحوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعي فأما داود فرآها رخصة فلم 
يتعد فيه المنصوص عليه وأما الشافعي فوافق داود في كوتما رخصة لكن قال حكم العنب حكم النخل في 
معظم الأبواب وأما مالك فقال سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم قوله 
(بشطر ما يخرج". )١(‏ 

-"(باب وضع الجوائح[؛ 55 ]١‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق) وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تمى عن بيع النخل حتى تزهو فقلنا لأنس مازهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل 
مال أخيك وف رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال 
أخيه وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن أبي سعيد قال أصيب رجل في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه 
فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلا ذلك اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية 
بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة ماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري فقال الشافعي في 
أصح قولية وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب 
وقال الشافعي في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويبجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلث 


١‏ يبحب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع واحتج القائلون) . ف 


٠059/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
5١7/٠١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





7ه -"والثاني أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك والثالث على الإباحة والرابع على الوقف 
وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها فإنما ليست محرمة بلا خلاف 
إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق وف هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم 
لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بما ما دامت حلالا قوله صلى الله عليه وسلم (فلا 
يشرب ولا يبع) وق الرواية الأخرى إن الذي حرم شربما حرم بيعها فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه والعلة 
فيها عند الشافعي وموافقيه كونما نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بما جميع النجاسات 
كالسرجين وذرق الحمام وغيره وكذلك يلحق بها ماليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للاصطياد 
والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك فلا يجوز بيع شئ من ذلك وأما الحديث المشهور في كتب 
السئن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 
فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن 
أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع قوله صلى الله عليه وسلم (فمن أدركته هذه الآية) أي أدركته حيا وبلغته 
والمراد بالآية قوله تعالى نما الخمر والميسر الآية قوله (فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة 
فسفكوها) هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها ولو جاز التخليل لبينه النبي 
صلى الله عليه وسلم لحم وتماهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بما قبل تحرمها حين توقع 
نزول تحرعها وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به وثمن قال بتحريم تخليلها وأتما لا تطهر 
بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه وجوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في 
رواية عنه وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر 


قوله". )١(‏ 
5 -"وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وبن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد قال بن المنذر 
وهو مروى عن علي وبن مسعود وقال بن عمر وبن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم وهو قول أكثر العلماء قوله (ذكر عند 
بن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها) هذا محمول على نفي علمه 
أي أنه لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة والإثبات مقدم على النفي لما 


7/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين 
من رواية أنس رضي الله عنه والله أعلم". )١(‏ 

ده -"والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهو قول الشافعي في القديم وروى عن بن الزبير وعمر 
بن عبد العزيز قال أبو الزناد قلنا بما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون إن لأرى أنحم ألف 
رجل فما اختلف منهم اثنان وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه لا يحب بما القصاص 
وإنما تحب الدية وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح وروي أيضا 
عن أبي بكر وعمر وبن عباس ومعاوية رضي الله عنهم واختلفوا فيمن يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي 
والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينا واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء 
بيمين المدعي وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع قال مالك الذي أجمعت عليه الأئمة قليما وحديثا 
أن المدعين يبدؤن في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث قال القاضي وضعف هؤلاء رواية من 
روى الابتداء بيمين المدعى عليهم قال أهل الحديث هذه الرواية وهم من الراوين لأنه أسقط الابتداء بيمين 
المدعي ولم يذكر رد اليمين ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة 
فوجب العمل بما ولا تعارضها رواية من نسي وقال كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين 
المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعي فإن نكل ردت على المدعى عليه 
وأجمع العلماء على أنه لا يحب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بما شبهة يغلب الظن بما واختلفوا 
في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة وها سبع صور الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان وهو 
قتلني أو ضربني وإن لم يكن به أثر أو فعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي أو جرحي ويذكر العمد فهذا موجب 
للقسامة عند مالك والليث وادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأثئمة قديما وحديثا قال القاضي ولم 


يقل بمذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولا روى عن غيرهما وخالف في ذلك العلماء كافة فلم ير أحد غيرهما في 


هذا أقسامه واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة واحتج". (؟) 
7 "الناقة الحرمة فقد غلط فيه والله أعلم قوله (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه 
فوداه مائة من إبل الصدقة) هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان من مسلم وقد قدمنا بيان 


أوله وقوله عقيب هذا حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال معت مالك بن أنس يقول 


١١7/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١55/١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





حدثني أبو ليلى هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا الموضع هكذا هو في معظم النسخ وفي 
نسخة الحافظ بن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه وأول السماع 
قوله عقبه حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحي والأول أصح قوله (وطرح في عين أو فقير) الفقير هنا على 
لفظ الفقير في الآدميين والفقير". )١(‏ 

0ه -"فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي 
محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين 
وهذه الآية في الثيبين وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف 
في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه 
فإنهم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يحب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض 
أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل 
له وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز 
وقصة المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنئيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا 
وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان ف أول الأمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي 
سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يحب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال 
مالك والأوزاعي لا نفي على النساء وروي مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا لأتما عورة وفي نفيها تضبيع لها 
وتعريض لما للفتنة ولحذا نميت عن المسافرة إلا مع محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر 
الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وبن جرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذه الآية 
مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى والثالث لا يغرب المملوك أصلا وبه قال الحسن البصري وحماد 
ومالك وأحمد وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فليجلدها ولم يذكر النفي ولأن نفيه يضر 


١51/1١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





سيده مع أنه لا جناية من سيده وأجاب أصحاب الشافعى عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض 


للنفي والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بما وحمل الحديث على موافقتها". )١(‏ 

"هذا أصح القولين معنا ادهب الاك .ولفان آنا مقط ولك انا فيل غارب قا 
القدرة عليه فتسقط حد امحاربة بلا خلاف عندنا وعند بن عباس وغيره لا تسقط قوله (ثم أمر بما فصلي 
عليها ثم دفنت) وف الرواية الثانية أمر بما النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وأما الرواية 
الأولى فقال القاضي عياض رضي الله عنه هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم قال وعند 
الطبري بضم الصاد قال وكذا هو في رواية بن أبي شيبة وأبي داود قال وفي رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا 
عليها قال القاضي وم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز وقد ذكرها البخاري وقد اختلف 
العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير 
الإمام وأهل الفضل قال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعي 
ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي وبه قال جماهير العلماء قالوا فيصلى 
على الفساق والمقتولين في الحدود وانحاربة وغيرهم وقال الزهري لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه وقال 
قتادة لا يصلي على ولد الزن واحتج الجمهور بمذا الحديث وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون 
على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين أحدهما أتهم ضعفوا رواية الصلاة 
لكون أكثر الرواة لم يذكروها والثاني تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة 
على مقتضاها في اللغة وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة 
وأما الثاني فهذا التأويل مردود لأن التأويل نما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا 


شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره والله". فم 

4 "المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن 
شاء عفا عنه وإِن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر 
ولكن يخلد في النار وسبقت المسألة في كتاب الإيان مبسوطة بدلائلها ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد 


فحد سقط عنه الإثم قال القاضى عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث قال ومنهم 


١89/1١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
٠١5/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة قال ولكن 
حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث 
عبادة فلم يعلم ثم علم قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك وقال في 
الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي وقد يعصي 
الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور وقد يتجنب المعاصي 
المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بما والله أعله". )١(‏ 
-"(باب وجوب الحكم بشاهد ويمين[7١7١]‏ قوله (عن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد) فيه جواز القضاء بشاهد ويمين واختلف العلماء في ذلك فقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم 
بشاهد ويمين في شيء من الأحكام وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر 
بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله 


عنهم وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة 2 هذه المسألة من رواية علي وبن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي 


هريرة وعمارة! بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص ولمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال 
00001 لباب حديث بن عباس قال بن عبد البر لا مطمن لأحد في إستاده قال ولا خلاف 
بين أهل المعرفة في صحته قال وحديث أي هريرة وجابر وغيرهما حسان والله أعلم بالصواب)باب بيان أن 
حكم الحاكم لا يغير الباطن| ]١17١7‏ قوله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما 
أقطع له به قطعة من النار) وف الرواية الأخرى إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن ا 

5-"القاضي أحدهما مسيك بفتح الميم وتخفيف السين والثاني بكسر الميم وتشديد السين وهذا الثاني 
هو الأشهر في روايات الحدئين والأول أصح عند أهل العربية وهما جميعا للمبالغة والله أعلم قولها (فهل علي 
حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا قال لما لا إلا بالمعروف) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه 
لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أولا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف(باب النهي 


775/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١1( 
4/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات (وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا 
يستحقه) ق[5١7١]‏ وله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال) وفي الرواية الأخرى إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قبل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال قال العلماء الرضى والسخط والكراهة من الله تعاللى المراد كما أمره وميه وثوابه 
وعقابه أو ازااته القوات لبعض العياة)". (1) 

-"ألف وف بعضها اشترى بالألف قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله 
تعالى وشروه بثمن بخس ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك والله أعلم(كتاب اللقطة هي بفتح 
القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور واللغة الثانية لقطة بإسكاتها والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة 
لقط بفتح اللام والقاف[7؟77١]‏ قوله (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بما قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك 


أو اللذفب قال فضاله القيل قال مالك وكا معها سقناقها مدان" 17) 


>-"وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال 
السرايا قوله (عن سعد قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا) لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة وقد 
ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل وهي بر الوالدين وتحريم الخمر ولا تطرد الذين يدعون ربكم وآية 
الأنفال قوله (أأجعل كمن لا غناء له) هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية قوله (فكانت سهماتهم اثنا عشر 
بعيرا) هكذا هو في أكثر النسخ اثنا عشر وف بعضها اثني عشر وهذا ظاهر والأول أصح على لغة من يجعل 
لمثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب 
ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران[1749١]‏ قوله (فكانت سهماتهم اثنا عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا 
بعيرا) بعيرا وت رواية ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا فيه إثبات النفل وهو مجمع عليه واختلفوا 
في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس وهي ثلاثة أقوال للشافعي 
فبكل منباقال خاعد بن" (7) 
(1) شرح النووي على مسلم ٠١/17‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم ٠0/15‏ 
() شرح النووي على مسلم 04/١5‏ 





"من الطير قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع من الأرض يكون مما 
يلي الشمس منه أصفر والله أعلم | ؟75١]‏ قوله (تمنيت لو كنت بين أضلع منهما) هكذا هو في جميع النسخ 
أضلع بالضاد المعجمة وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب قال ووقع في 
بعض روايات البخاري أصلح بالصاد والحاء المهملتين قال وكذا رواه مسدد قلت وكذا وقع في حاشية بعض 
نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان ولعله قا هما جميعا ومعنى أضلع أقوى 
قوله (لا يفارق سوادي سواده) أي شخصي شخصه قوله (حتى يموت الأعجل منا) أي لا أفارقه حتى يموت 
أحدنا وهو الأقرب أجلا قوله (فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس) معناه لم ألبث قوله يزول 
هو بالزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم قال ووقع عند بعضهم 
عن بن ماهان يرفل بالراء والفاء قال والأول أظهر وأوجه ومعناه يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة ولا في 
مكان والزوال القلق قال فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره قوله صلى الله عليه وسلم 
(أيكما قتله) فقا لكل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلا 
كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ". (1) 

ه>-"والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفاء قوله (إن يكن ما يقول حقا إنه نبي) قال العلماء هذا 
الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعرفه بالعلامات وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة فهكذا قاله المازري والله 
أعلم قوله (ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه) هكذا هو في مسلم ووقع في البخاري لتجشمت لقاءه 
وهو أصح في المعنى ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكن أخاف أن أقتطع دونه ولا 
عذر له في هذا لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها 
على الإسلام وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما 
زالت عنه الرياسة ونسأل الله توفيقه قوله (ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم 
لله النحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الحدى أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها ١‏ دعاء 
الكفار إلى الإسلام قبل قتالمحم وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام وإن 
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كانت بلغتهم فالدعاء مستحب هذا مذهبنا وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد ومنها ” 
وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة وهذا إجماع من يعتد به ومنها ٠١‏ استحباب 
تصدير الكتاب". )١(‏ 

7 -"يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة قال القاضي وذكر في حديث مالك رحمه الله تعاللى نسمة 
المؤمن وقال هنا الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربكم يرزقون وكما فسره في هذا الحديث وأما 
غيرهم فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما جاء فى حديث بن عمر وكما قال ث آل فرعون النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا قال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلوتها 
الآن بدليل عموم الحديث وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم في 
هذا الحديث في جوف طير خضر وفي غير مسلم بطير خضر وف حديث آخر بحواصل طير وفي الموطأ إِنما 
نسمة المؤمن طير وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طير أبيض قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا 
الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير وهو أكثر ما جاءت به الرواية لاسيما مع قوله تأوي إلى قناديل 
تحت العرش قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين بل 
رواية طير أو جوف طير أصح معنى وليس للأقيسة والعقول في هذا حكم وكله من امجوزات فإذا أراد الله أن 
يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أوالشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك ووقع 
ولم يبعد لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام قال القاضي وقيل إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء 
من الجسد تبقى فيه الروح وهو الذي يتألم ويعذب ويلتذ وينعم وهو الذى يقول رب ارجعون وهو الذي يسرح 
في شجر الجنة فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير 
ذلك مما يريد الله عز وجل قال القاضي وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافا لايكاد يحصر فقال كثير 
من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين لاتعرف حقيقته ولايصح وصفه وهو ما جهل العباد علمه واستدلوا 
بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وغلت الفلاسفة فقالت بعدم الروح وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف 
الساري في البدن وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة وقال آخرون هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحبى 
لحياته أجرى الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه وقيل هو بعض الجسم ولهذا وصف بالخروج والقبض 
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وبلوع الحلقوم وهذه صفة الأجسام لاالمعاى وقال بعض مقدمي أئمتنا هو جسم لطيف متصور على صورة 
الإنسان داخل الجسم وقال بعض مشايختا وغيرهم إنه النفس الداخل". )1١(‏ 

>-"أحمد بن حنبل إن ١‏ يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضى عياض إنما أراذ أحمد 
أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤديت 


منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم 
أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض وفٍ هذا 
الحديث معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن 
ولا يزال حتى يأ أمر الله المذكور في الحديث وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من 
الحديث وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ظاهرين على 
من ناوأهم) هو بهممزة بعد الواو أي عاداهم وهو مأخوذ من نأى إليهم ونأوا إليه أي نمضوا للقتال قوله (مسلمة 
بن مخلد) بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام قوله صلى الله عليه وسلم (لا يزال أهل". (؟) 

"-"بعرضه فلا تأكله) وف الرواية الأخرى ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا 
تأكل المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة 
هذا هو الصحيح ف تفسيره وقال الحروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال بن دريد هو سهم طويل له 
أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الحروي ونحوه عن الأصمعي وقيل هو عود رقيق الطرفين 
غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ والوقذ والموقوذ هو 
الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير أنه 
إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأوزاعي 
وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وبن أبى ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقية وحكي أيضا عن 
سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقية مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقذ وهو معنى 
الرواية الأخرى فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها وأصله من الكسر والرض قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإن أكل فلا تأكل) هذا الحديث من رواية عدي بن حاتم وهو صريح في منع أكل ما 
أكلت منه الجارحة وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 


57/1 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
>1//17 شرح النووي على مسلم‎ )1( 





قال له كل وإن أكل منه الكلب واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح قوليه إذا قتلته الجارحة المعلمة 
من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام وبه قال أكثر العلماء منهم بن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد 
بن جبير والحسن والشعبى". )١(‏ 

8-'"وقدموا هذا على حديث أبي ثعلبة لأنه أصح ومنهم من تأول حديث أي ثعلبة على ما إذا أكل 


منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر والله أعلم وأما جوارح الطير إذا أكلت ما صادته 


فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه وقال سائر العلماء بإباحته لأنه لا يمكن تعليمها ذلك 
بخلاف السباع وأصحابنا يمنعون هذا الدليل وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه معناه أن الله تعالى قال فكلوا ثما أمسكن عليكم فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا وإذا أكل 
منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أصاب 
بعرضه) هو بفتح العين أي غير المحدد منه قوله صلى الله عليه وسلم (فإن ذكاته أخذه) معناه إن أخذ الكلب 
الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي وهذا مجمع عليه ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ونم تبق 
فيه حياة مستقرة أو بقيت وم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه 
قوله معت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين قال أهل اللغة الدخيل والدخال الذي 
يداخل الإنسان ويخالطه ف أموره والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة قالوا والمراد هنا ربط 
ريه عن العيادة بوعن الندنيا قوله عن اننال 17 

-"أنحم تزودوا منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله معنى الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه 
قال أولا باجتهاده إن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن 
كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولاعاد فكلوا 
فأكلوا منه وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة فى تطيب نفوسهم 
فى حله وأن لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة 
للعادة أكرمهم الله جما وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه 
وليس هو من السؤال المنهي عنه انما ذلك فى حق الأجانب للتمول ونحو وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة 
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والإدلال وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده وفيه أنه يستحب 
للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشلك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة 
للمستفتي وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على 
إباحة السماك قال السحابنا غم الطتفيم للحدييف نق: النهى عن هلها :قالرا نوكيا سوس ذلاف فلخي أوجه 
أصح يحل جميعه لهذا الحديث والثاني لا يحل والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره 
فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره قال أصحابنا والحمار وإن كان فى البر 
مأكول وغيره ولكن الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع 
أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وبن عباس رضي الله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبو حنيفة لا 
بحل غير السمك وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته وبه قال جماهير 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء مكحول والنخعي ومالك وأحمد 
وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لا يحل دليلنا قوله تعالى أحل 
لكم صيد البحر وطعامه قال بن عباس والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه وبحديث جابر هذا 


وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا وأما الحديث المروي 


عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا". )١(‏ 
١‏ "تأكلوا فحديث ضيعف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ كيف وهو 


معارض بما ذكرنا وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب في باب الأطعمة فإن قيل لا حجة في حديث 
العنبر لأتمم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة من غير ضرورة قوله 
(ولقد رأيتنا تغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور) أما الوقب فبفتح 
الواو واسكان القاف والباء الموحدة وهو داخل عينه ونقرتما والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها وهي الجرة 
الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع وقوله كقدر الثور 
رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر بفاء 


مكسورة ثم دال مفتوحة جمع فدرة والأول أصح وادعى القاضي أنه تصحيف وأن الثاني هو الصواب وليس 
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كما قال قوله (ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاء أي جعل عليه رحلا قوله (وتوزدنا من لحمه وشائق) هو 
بالشين المعجمة والقاف قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى اعلاء ولا ينضج". )١(‏ 

١-"وكل‏ ذي ناب من السباع رواه أبو داود والنسائى وبن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح 
بن يحبى واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى 
الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال 
ولايعرف صالح بن يحى ولاأبوه وقال البخاري هذا الحديث فيه نظر وقال البيهقي هذا إسناد مضطرب وقال 
الخطابي في إسناده نظر قال وصالح بن يحبى عن أبيه عن جده لا يعرف ماع بعضهم من بعض وقال أبو داود 
هذا الحديث منسوخ وقال النسائي حديث الإباحة أصح قال ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا 
واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة وبأحاديث أخر صحيحة 
جاءت بالإباحة ولم يثبت في النهي حديث وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن 
منفعتهما مختصة بذلك فإنما خص هذان بالذكر لأنمما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر 
أجزائه قالوا ولحذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم 
من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم قولها (نحرنا فرسا) وفي رواية البخاري ذبحنا فرسا وق رواية له 
نحرنا كما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها ويجوز أن تكون قضية واحدة 
ويكون أحد اللفظين مجازا والصحيح الأول لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة غير متعذرة 
بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهي". 00( 

7-"هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الامالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها ويجوز أن 
يستنيب صبيا أوامرأة حائضا لكن يكره توكيل الصبي وف كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا الخائض 
أولى بالاستنابة من الصبي والصبي أولى من الكتابي قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها 
بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم قوله (وسمى) فيه إثبات التسمية على الضحية 
وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد 
قوله (وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر قوله (ووضع رجله على صفاحهما) 


(1) شرح النووي على مسلم 1/15 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 15/١‏ 





أي صفحة العنق وهي جانبه وإِنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعهمن 
إكمال الذبح أو تؤذيه وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا ]١3717[‏ قوله صلى الله عليه 
وسلم (هلمي المدية) أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين قوله صلى الله عليه وسلم 
(اعجداتيها عر اهو بالشين اللسحينة ولاح الويكلة االلترسة ادال لعي 10 

5 /-"بشيء منه قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله أما السن 
فعظم أي نميتكم عنه لكونه عظما فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ما صدق عليه اسم العظم لاتحوز 
الذكاة بموقد قال الشافعي وأصحابه بمذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته وبحذا قال النخعي والحسن 
بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه 
لايجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف 
كانا والثانية كمذهب الجمهور والثالثة كأبي حنيفة والرابعة حكاها عنه بن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن 
والظفر وعن بن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ماقبله باطلان منابذان للسنة قال 
الشافعي وأصحابه وموافقوهم لاتحصل الذكاة إلابقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما ويستحب قطع الودجين 
ولايشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال بن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمرئ 
والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم 
والمرئ ويستحب الودجان وقال الليث وأبو ثور وداود وبن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة 
من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولايشترط المرئ وهذه رواية عن الليث أيضا 
وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبى يوسف 
ثلاث روايات إحدها كأبي حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا والثالثة 
يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل 
وإلا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتمر الدم فكل دليل على جواز ذبح 
المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلاداود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفي رواية كراهة تحريم 
وف رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر 


١١1/1١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخيربين ذبحها ونحرها قوله صلى الله عليه وسلم (أما السن فعظم) معناه 
ذا #د هوا نجه قاقد ور (1) 

"في أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه والأول أصح واعلم أن المأمور به من إراقة 
القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لحم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم 
ولايظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين وقد تمى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه 
م تقع من جميع مستحقى الغنيمة اذمن جملتهم أصحاب الخمس ومن الغائمين من لم يطبخ فإن قيل فلم ينقل 
أنحم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أيضا أنحم أحرقوه وأتلفوه وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على 
وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر فإنه أتلف ما فيها 
من لحم ومرق لأنما صارت نجسة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إِنما رجس أو نجس كما سبق في 
بابه وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بما بلاشك فلايظن إتلافها والله أعلم قوله (ثم عدل عشرا من 
الغنم يجزور) هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل فكانت الإبل نفيسة دون الغنم بحيث 
كانت قيمة البعير عشر شياه ولايكون هذا مخالفالقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير مقام سبع 
شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ماذكرناه 
من نفاسة الإبل دون الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لايشترط فيها قسمة كل نوع على حدة قوله (فنذكي بالليط) 
هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة وهي قشور القصب وليط كل شيء قشوره والواحدة 
ليطة وهو معنى قوله في الرواية الثانية أفنذبح بالقصب وف رواية أبي داود وغيره أفنذبح بالمروة فهو محمول على 
أنحم قالوا هذا وهذا فأجابمم صلى الله عليه وسلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا وإثباتا فقال كل ماأنهر 
الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر قوله (فرميناه بالنبل حتى وهصناه) هو بماء مفتوحة مخففة ثم صاد 
مهملة ساكنة ثم نون". 00( 

"عليه وسلم إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة والله أعلم[ 4 ]٠١59‏ قوله (وكان فصه 


حبشيا) قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنمما بالحبشة واليمن وقيل لونه 


عي ي أي أسود وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس أيضا فصه منه قال بن عبد البر لهذا 
1 غده كلاما صحيح ركان لرسول لله صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم فصه منه وي وقت خاتم 


١١5/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١717/١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





فصه حبشي وي حديث آخر فصه من عقيق قوله (في حديث طلحة بن يحبى وسليمان بن بلال عن يونس 
عن بن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في بمينه)[ ١55‏ ؟]| 
وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر 
من يده اليسرى ]٠07[‏ وفي حديث علي نماني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأوماً 
إلى الوسطى والتي تليها وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة 
جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإتما تتخذ خواتيم في أصابع قالوا والحكمة في كونه في الختصر أنه أبعد 
من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر 
ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى 
فقد جاء فيه هذان الحديئان وهما صحيحان وقال الدارقطني لم يتابع ات ا 

"بغار مني قال المازري لاتقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلابانذارها كما جاء في هذه 
الأحاديث فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة فنجميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها 
من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها ففي هذه الأحاديث اقتلوا الحيات وفي الحديث 
الآخر خمس يقتلن في الحل والحرم منها الحية ولم يذكر إنذارا وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر بقتلها ولم يذكر أنذروها قالوا فأخذ بمذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا وخصت المدينة 
بالإنذار للحديث الوارد فيها وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بما وذهبت طائفة من 
العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار 
قال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد قال القاضي وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص 
بالنهي عن جنان البيوت إلاالأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها وإلا 
ماظهر منها بعد الإنذار قال ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذوالطفيتين والله أعلم وأما صفة 
الإنذار فقال القاضي روى بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ 
عليكم سليمان بن داود أن لاتؤذنا ولاتظهرن لنا وقال مالك يكفى أن يقول أخرج عليك بالله واليوم الآخر 
أن لاتبدو لنا ولا تؤذينا ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج ثما وقع فى صحيح مسلم فخرجوا عليها ثلاثا والله 
أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء قال العلماء هما الخطان 
الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطنفية خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصى المقل وأما 


71/١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 





الأبترفهو قصير الذنب وقال نضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لاتنظر إليه حامل إلا 
ألقت ماق بطنها قوله صلى الله عليه وسلم (يستسقطان الحبل) معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما 
وخافت أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما وأما يلتمسان 
البصر ففيه تأويلان ذكرههما الخطابي وآخرون أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة 
جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر 
والرواية الأخرى يلتمعان البصر والثاني أتحمما يقصدان البصر باللسع والنهش والأول أصح وأشهر قال العلماء 
وفي الحيات ف يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين انسان". )١(‏ 
-"الرواية عن بعض أهل العلم وقال النحاس يجوز النصب أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول قال 
القاضي قال بعضهم هو منصوب على التخصيص قال والظرف أصح وأصوب أما رواية الرفع وهي الصواب 
فموافقة لقوله فإن الله هو الدهر قال العلماء وهو مجاز وسببه أن العرب كان شأتما أن تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بما من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا 
من ألفاظ سب الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي لا تسبوا فاعل 
النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزها وأما الدهر الذي هو الزمان 
لاقل اندر حر ارق مرو الى ادال ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق 


الكائنات والله آعلم". (5؟) 

48 "في القران ولا في حديث متواتر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وقوموا إلى 
سيدكم يعني سعد بن معاذ وفي الحديث الآخر اسمعوا ما يقول سيدكم يعني سعد بن عبادة فليس في قول 
العبد سيدي إشكال ولا لبس لأنه يستعمله غير العبد والأمة ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي فإن 


المولى وقع على ستة عشر معنى سبق بيانما منها الناصر والمالك قال القاضي وأما قوله في كتاب مسلم في رواية 
وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة رفعه ولا يقل العبد لسيده مولاي فقد اختلف 
الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح والله أعلم الثاى يكره للسيد 
أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاق لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك 


57/١5 شرح النووي على مسلم‎ )١1( 
7/١5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 





فقال كلكم عبيد الله فنهى عن التطاول في اللفظ كما نمى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره 
وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتات فليست دالة على الملك كدلالة عبدي مع أتما تطلق على الحر والمملوك 
وإنما هي للاختصاص قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه وقال لفتيته قالوا معنا فتى يذكرهم وأما 
استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله 
على جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف والله أعلم( باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي)قوله صلى 
الله عليه وسلم[ ٠‏ 7575][١51؟1]‏ (لا يقولن أحدكم خبئت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي) قال أبو عبيد". 
ا 

٠-"القرآن‏ فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة) أما 
قوله وكان أجود ما يكون فروي برفع أجود ونصبه والرفع أصح وأشهر والريح المرسلة بفتح السين والمراد 
كالريح في إسراعها وعمومها وقوله كان يلقاه في كل سنة كذا هو فق جميع النسخ ونقله القاضي عن عامة 
الروايات والنسخ قال وفي بعضها كل ليلة بدل سنة قال وهو المحفوظ لكنه بمعنى الأول لأن قوله حتى ينسلخ 
بمعنى كل ليلة وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم ومنها استحباب إكثار الجود 
في رمضان ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم ومنها استحباب مدارسة 
القرآن(باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم)قوله[5١؟]‏ (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا) وفي رواية ولا عاب علي شيئا وفي 
رواية[9١7]‏ تسع سنين وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أما قوله ما قال 
لي أفا فذكر القاضي وغيره". (7) 

١-"الطعام‏ درسه وقيل الدائس الأبدك قولماومنق هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف ومنهم من 
يكسر النون والصحيح المشهور فتحها قال أبو عبيد هو بفتحها قال وا محدثون يكسرونما ولا أدري ما معناه 
قال القاضي روايتنا فيه بالفتح ثم ذكر قول أبي عبيد قال وقاله بن أبي أويس بالكسر وهو من النقيق وهو 
أصوات المواشي تصفه بكثرة أمواله ويكون منق من أنق إذا صار ذا نقيق أو دخل في النقيق والصحيح عند 
الجمهور فتحها والمراد به الذي ينقي الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره وهذا أجود من قول الحروي هو الذي 
ينقيه بالغربال والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه قولما (فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب 


0/١0 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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فأتقنح) معناه لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني ومعنى أتصبح أنام الصبحة وهي بعد الصباح أي أنها مكفية 
بمن يخدمها فتنام وقوطا فأتقنح هو بالنون بعد القاف هكذا هو في جميع النسخ بالنون قال القاضي لم نروه في 
صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون وقال البخاري قال بعضهم فأتقمح بالميم قال وهو أصح وقال أبو عبيد 
هو بالميم قال وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدري ما هذا وقال آخرون النون والميم صحيحتان فأيهما معناه 
أروى حتى أدع الشراب من شدة الري ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري قال أبو عبيد 
ولا أراها قالت هذه إلا لعزة الماء عندهم ومن قاله بالنون فمعناه أقطع المشرب وأتمهل فيه وقيل هو الشرب 
بعد الري قال أهل اللغة قنحت الإبل إذا تكارهت وتقنحته أيضا قولها (عكومها رداح) قال أبو عبيد وغيره 
العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة واحدها عكم بكسر العين ورداح أي عظام كبيرة ومنه قيل 
للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف با العكوم والجمع لا يجوز وصفه 
بالمفرد قال القاضي جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح أو يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب قوها (وبيتها 
فساح) بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي واسع والفسيح مثله هكذا فسره الجمهور قال القاضي ويحتمل 
أننا أراوف كرة لير والنعية فوا طح ل 11 

5 -"(باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم)قوله صلى الله عليه وسلم[519١]‏ (إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتحم بالقرآن بالليل وإن كنت لم 
أر منازنهم حين نزلوا بالنهار) أما قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون بالدال من الدخول هكذا هو في جميع 
نسخ بلادنا ونقله القاضي عن جمهور الرواة في مسلم وفي البخاري قال ووقع لبعض رواة الكتابين يرحلون 
بالراء والحاء المهملة من الرحيل قال واختار بعضهم هذه الرواية قلت والأولى صحيحة أو أصح وامراة يدخلون 
منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا وفيه دليل لفضيلة الأشعريين وفيه أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم 
يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء والله أعلم والرفقة بضم الراء وكسرها قوله صلى الله عليه وسلم 
(ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي تنتظروهم ومنه 
قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم قال القاضي واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هنا فقال أبو علي الجياني 
هو اسم علم لرجل وقال أبو علي الصدثي هو صفة من الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم[ ]١ 5٠٠‏ (إن 


الأشعريين إذا أرملوا في الغزو إلى آخره". (7) 
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8 -"الله وظالم ونحوه فأراد بن عمر براءة بن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج وأعلم الناس 
بمحاسنه وأنه ضد ما قاله الحجاج ومذهب أهل الحق أن بن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج 
عليه قوله (لقد كنت أتماك عن هذا) أي عن المنازعة الطويلة قوله في وصفه (وصولا للرحم) قال القاضي هو 
أصح من قول بعض الإخباريين ووصفه بالإمساك وقد عده صاحب كتاب الأجود فيهم وهو المعروف من 
أحواله قوله (والله لأمة أنت شرها أمة خير) هكذا هو في كثير من نسخنا لأمة خير وكذا نقله القاضي عن 
جمهور رواة صحيح مسلم وف أكثر نسخ بلادنا لأمة سوء ونقله القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو خطأ 
وتصحيف قوله (ثم نفذ بن عمر) أي انصرف قوله (يسحبك بقرونك) أي يجرك بضفائر شعرك قوله (أروني 
سبتي) بكسر السين المهملة وإسكان الموحدة وتشديد آخره وهي النعل التي لا شعر عليها قوله (ثم انطلق 
يتوذف) هو بالواو والذال المعجمة والفاء قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمر معناه يتبختر قوله (ذات 
النطاقين) هو بكسر النون قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوها ثم تشد وسطها بشئ وترفع وسط ثويها". 
)00 

5 '"(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)(باب الحث على ذكر الله تعالى | 15"؟] قوله عز 


وجل (أنا عند ظن عبدي بي) قال القاضى قيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا 


دعا والكفاية إذا طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل لعنو وهذا أصح قوله تعالى وأنا معه حين يذكرني 
أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فمعناه بالعلم والاحاطة قوله 
تعالى إن ذ كرني في نفسه ذكرته في نفسي قال المازري النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم ومنها نفس 
الحيوان وهما مستحيلان في حق الله تعالى ومنها الذات والله تعالى له ذات حقيقة وهو المراد بقوله تعالى في 
نفسي ومنها الغيب وهو أحد الأقوال في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فى نفسك أي ما في غييبي 


فبجرو أن يكوك أبضااعراد التديف أ إذا ذكرن خاليا أثايها الل وجازاه غنا خم )"ب (1) 

5 -"أي يلومونني أشد اللوم قوله (في الرجلين صاحبي كعب هما مرارة بن ربيعة العامري) هكذا هو في 
جميع نسخ مسلم العامري وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري بفتح العين وإسكان الميم من بني 
عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق وبن عبد البر وغيرهما من الأئمة قال القاضى 


هو الصواب وإن كان القابسي قد قال لا أعرف إلا اعامري فالذي ده !971 قو مرارة ين 
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ربيعة فكذا وقع فى نسخ مسلم وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلم ووقع ف البخارى بن الربيع قال بن عبد 
البر يقال بالوجهين ومرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة قوله (وهلال بن أمية الواقفي) هو بقاف ثم فاء 
منسوب إلى واقف بطن من الأنصار وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب 
بن واقف واسم واقف مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري قوله (ونمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة) قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قال سيبويه نقلا 
عن العرب اللهم اغفرلنا أيتها العصابة وهذا مثله وفي هذا هجران أهل البدع والمعاصي قوله (حتى تنكرت لي 
في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف) معناه تغير علي كل شيء حت الأرض فإنها توحشت علي 
وصارت كأتما أرض لم أعرفها لتوحشها علي قوله (فأما صاحباي فاستكانا) أي خضعا قوله (أشب القوم 


)١( وأجلدهي".‎ 


5-"وحده قال القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنه غيره وهذا لم 
يذكره بن إسحاق في السير وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي وقد ذكر موسى بن 
عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة الخندق وقد ذكر البخارى اختلاف بن إسحاق وبن عقبة 
قال القاضي فيحتمل أن غزاة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخندق قال القاضي وقد 
ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر القاضي 
إسماعيل الخلاف في ذلك وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق قال القاضي وهذا لذكر سعد في قصة 
الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين وقول غير بن 
إسحاق في غير وقت المريسيع أصح هذا كلام القاضي وهو صحيح قوها (ولكن اجتهلته الحمية) هكذا هو 
هنا لمعظم رواة صحيح مسلم اجتهلته بالجيم والحاء أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل وفى رواية بن 
ماهان هنااحتملته بالحاء والميم وكذا رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح وكذا رواه البخاري ومعناه 
أغضبته فالروايتان صحيحتان قولما (فثار الحيان الأوس والخزرج) أي تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت حتى 
هموا أن يقتتلوا قوله صلى الله عليه". (5؟) 

7 -"(باب الصفات التى يعرف بما فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار)[ 5 5/؟] قوله صلى الله عليه وسلم 
(إن ري أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال) معنى نحلته أعطيته وفي 
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الكلام حذف أي قال الله تعالىم كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على 
أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأتْما لم تصرحوا حراما بتحريمهم وكل مال ملكه 
العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق قوله تعالى (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي مسلمين وقبل 
طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر وقال 
ألست بربكم قالوا بلى قوله تعالى (وإنحم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) هكذا هو في نسخ بلادنا 
فاجتالتهم بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين وعن رواية الحافظ أبى على الغسانى فاجتالتهم بالخاء 
لمعجمة قال والأول أصح وأوضح أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عماكانوا عليه وجالوا معهم في الباطل 
كذا فسره الحروي وآخرون وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالحم ساقها وذهب بما قال 
القاضي ومعنى فاختالوهم بالخاء على رواية من رواه أي يحبسونهم عن دينهم ويصدوتهم عنه قوله صلى الله 
عليه وسلم (وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم الابقايا من أهل الكتاب) المقت أشد 
البقضن ولراك ذا للقت والنظر ما قل بعللا رول اللد ضك :لزلا 10) 

-"الخاء وفتح الضاد والأول أشهر ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجر هكذا 
فسروه قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب 
الكثيفة بحيث لاتناله ظلمة القبر ولاضيقة إذا ردت إليه روحه قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة 
للرحمة والنعيم كما يقال سقى الله قبره والاحتمال 

8 "هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال الحديث والأحاديث قبله وبعده 
ما يحتج به من لايرى القتال في الفتنة بكل حال وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت طائفة لايقاتل في 
فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب 


أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره وقال بن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما لايدخل 
فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام وقال معظم 
الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يحب نصر امحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى 
فقاتلوا التى تبغى الآية وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين 
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لاتأويل لواحدة منهما ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون والله 
أعلم [1884؟] قوله صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 
6 -"وادعى أنه أصح وليس كما قال والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (يرفه عنهما) أي يخفف 


[01] قوله (وكان رجل من الأنصار يبرد الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشجاب له على حمارة 
من جريد) أما الأشجاب هنا فجمع شجب بإسكان الجيم وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا يقال 
شاجب أي يابس وهو من الشجب الذي هو الحلاك ومنه حديث بن عباس رضي الله عنهما قام إلى شجب 
فصب منه الماء وتوضأ ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فانظر هل في أشجابه من شيء وأما قول المازري وغيره 
أن المراد بالأشجاب هنا الأعواد التي تعلق عليها القربة فغلط لقوله يبرد فيها على حمارة من جريد وأما الحمارة 
فبكسر الحاء وتخفيف الميم والراء وهي أعواد تعلق عليها أسقية الماء قال القاضي ووقع لبعض الرواة حمار 
بحذف الماء ورواية الجمهور حماره بالحاء وكلاهما صحيح ومعناهما ما ذكرنا قوله (فلم أجد فيها الاقطرة في 


عزلاء شجب منها لو أن أفرغه". (؟) 


٠١/١8 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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